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والرد على شه الخالفان 


راصال ر لالا 


الجدله وحده > والصلاة والسلام على من لاني بعده » وآله وصحبه 
وحنده .. 

أمابعد» فقد ظيرت عند بعض عاماء الكلام الأسامين منذ قروت 
طويلة فكرة خاطئة » وراي خطيو » وذلك هو قوم : إن حديث 
الآحاد لس بححة في العقائد الاسلامية »> وإن كات ححة في الأحكام 
الشرعبة »> وقد أخذ بهذا الرأي عدد من عاماء الأصول المتأخربن» وتبناه 
حديثاً طائفة من الكتاب والدعاة المسامين » حى صار عند 
بعضهم أمراً بدهاً لاحتمل البحث والنقاش > وغللا بعضهم فقال : إنه 
لامحوز أن تعنى علبه عقمدة أصلا » ومن فعل ذلك فو فاسق وآثم 

وقد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ كثبر من علماء الاسلام 
والحديث قدياً وحديثاً » ومن أم الردود ما كتبه العلامة الامام ابن القم 
رجه الله تعالى في كتاب « ختصر الصواعق المرسلة » › والامام الكير 
ابن حزم وجه اله تعالى في كتابه القع « الإحكام في أصول الأحكام». 

وقد كنت كتعت بحثا في هذا الموضوع الام مذ نحو سبعة عشر 


ت 


عاماًوألقىته في جع من‌الشاب الس الممقف في دمشق» وحمت فه ماتسر 
لي جعه من الراهين القاطعة» والأدلة الناصعة على فسادالرأي الم ذكور› 
وهتك الستر عا فه من المغالطات والتلبسات » ما كان له أثر طبب جداً 
والجد لله تعالى على توضقه - في تحصن كثبرمن الإخوة ضد ذلك الرأي 
الطر » وحایتهم عن الانجراف في تاره » وكذلك كان من أثره إضعاف 
اننشاره في هذه ااملاد» وإفحام الداعان إليه والمتمسکان به ... 
وقد اقترح علي كشر من الاخوان طبع ذلك البحث المفبد» وشره 
لمم الانتفاع به أ کار تد مکو ن من المسامين » ولداك وعدا في رسالا 
و الجددث ححة بنفه في العقائد والأحكام » بنش مره في أقرب فرصة 
عكلة » وها حن تيجب لاك ؛ الطلىات الكشرة ¢ ونفغي وعدا اسايق 
ونقدم هذه الرسالة الى القراء الكرام بعد أن أعدنا النظرفماء وأجرينا 
عام) بعض التنقبح » راخين أن بحقق الله تعالى فبا اير الكثير > ويرد 
بها أولتكالذين انزلقت أقداميم فيهذا الموضوع» وضاواعن سسل المؤمنين 
الأولين »> ويقدم نحي السنة والمتمسكين با السلاح الماضي الفعال الذي 
یدافعون به عن سنة م و » ویردون عا الشهہات > ويمددوىڭ 
الشكوك والأوهام » كا أر جو في اتام أنيشبني الله تبار ك وتعالى علاء 
ویکتيي في المدافعين عن دينه والامين لشرعه › انه ممع جیب . 


دمشق في ۱۳۹٤/۲/۸‏ هھ 


اموافق ل aver‏ ¢ 


کم ا 2 6 
زهو س أبر ھے گم ات ابر مأ ر في الةم هة 


ذهب بعضم إلى أنه لاتشت العقمدة إلا بالدلل القطعى » بالابة أو 
الحديث المتواتر تواترآً حقىقماً » إن كان هذا الدلبل لامحتمل التأويل » وادعى 
أن هذا ما اشفق عليه عند عاماء الأصول» وأن أحاديث الآحاد لاتفد الل“ 


1 سھ  (J es‏ 
ونا لاتثت با عقمدة . 


وأقول : إن هذا القول » وإإن كنا نعم انه قد قال به يعض المتقدمين 


من عا اء الكلام € قأنه منقو ص من وحوه عدیدة 


الوجه الاول : أنه قول مستدع عدآث » لا أصل له في الشريعة 
الإسلامىة الغراء ٤‏ وهو عونب عن هدي الكتاب ونوحمات السنة ٤‏ وم دعر فه 
السلف الصالع رضوان الله تعالى علم » ولم بقل عن أحد منهم » بل ولا خطر 


. قلت : ومعتى ذلك غندم آنه کن إن بكون کذياً إو خطاً‎ )١( 

(۲) وتا ينغي أن ينتبه له إن اراد عحددث الآحاد الحديث الصحيح » ولو حجاء 
من عدة طرق صحبحة » لكنا م قلغ درجة التواتر » هثل هذا الديث رده هؤلاء 
ولا بقبلونه في العقيدة » وللاطلاع على أم التعريفات الدشية المتعلقة بهذا الموضوع 


واحع مقدمة رسا لا ألسايقة » إلدنث حح دنفسة ») . 


مم على بال » ومن المعاوم المقرر في الدين انف أن كل أمر مبتدع من أمور 
الدن باطل مردود › لابحوز قوله حال » ملابقول الني بر : « من 
أحدث في أمرنا هذا مالس منه فېو رد » متفق عله » وقوله E: r‏ 
وعحدثات الأمور » فإن كل عدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة > وكل ضلالة في 
انار زرآة أحد و أضاب السا والقي اة الى 
والمقي » وإسناده صحسح . 

وإغا قال هذا القول حاعة من عهاء الكلام » وبعض من تأثر بهم من 
عاماء الأصول من المخأخرن » وتلقاه عم بعض الكتاب المعاصرين بالتسلم 
دون مناقثة ولا برهان » وما هكذا سأن العقدة »> وخاصة عند من اشير ط 
لشونبا القطحة في الدلالة والثبوت . 

الو حه الأاني : أن ه__ذاالقول بتضمن عقدة قستازم رد مات 
الأحاديث الصححة الشابتة عن الني ل مم جرد ڪونها في العقمدة › 
العقدة ھی أن أحادبث الآحاد لاتشست أ عقىدة » وإذ ذا کان الام ڪکذلك 
عند و المكلمن واتاع فنحن نخاطمم ۽ | بعتقدونه » فنقول ھم :أ ٤‏ 
الدلمل القاطعم على صحة هذه العقمدة لديكم من آبة أو حديث متواتر »> 
الوت » قطعي الدلالة أيضاً » حرث أنه لاحتمل التأويل ؟ 

وقد حاو ل النعض الإحابة عن هذا الؤال » فدتدل عص الات 
التي تنهى عن اتباع الظن »> كقوله تعالى في حت المشر كين : ( إن بتبعون إلا 
الظن » وإن الظن لايغني من اق شيا ) ( الحم : ۲۸ ) وضوها » وجوابنا 
على ذلك من و جهن 


١‏ - أن الذي أنزلت عله هذه الآنة وغيرها هوالذي أتزلت عله الآيات 
الأخرى التي تأمر الأفراد واجماعات بنقل العلر > كقوله تعالى : ( وما كان 
انون اسنقروا فة ء فلولا تقر من كل فرقة مني طاثفة ٤‏ لتبوا ف الذين 
ولننووا قومهم إذا رجعوا إلمم لعلهم حذرون ) (التوبة : ٠۲٣‏ ) والطائفة 
تقع على الواحد فما فوقه في اللغة » "“ فأفادت الان أن الطائفة تنذر قومما إذا 
رحعتا ام »> والإنذار الإعلام ما فيد العم » وهو کون تبلغ العقيدة 
وغيرهاماجاء به الشرع» و کقوله تعالی : (يا أا الذين‌آمنوا إن جاء فاسقبنباً 
فتببنوا ) (الحجرات:٠‏ )وفي القراءة الأخرى ( فتثبتوا )» وهذايدلعلى الحرم 
والقطعيقبول خبر الو احدالئقة »و أنه لاحتاج إلى التثبت »ول وكان خبره لابفيدالعام 
لاس بالتثبت حتى محصل العام . فدل هذاوآمثاله على أن خير الواحد يفمد العم » 
فلا يجوز إذن استدلاهم بالابة المنكورة على مازعمواء لكي لاضرب با الآتان 
الأخريان » بل بحب أن تفسر تفسيرآ بتفتق معهما »> كأن قال : المراد بااظن 
فيا الظن المرجوح الذي لايفد علا » بل هو قائم على الهوى والغرض | لاان 
للشرع » ويوضح ذلك قوله تعالى في آبة أخرى : ( إن بتبعون إلا الظن » وما 
تهوى الأنفس > ولقد جاءم من رم الہدى ) ( النجم : ۲۳ ). 

٣‏ - لو كان هناك دلسل قطعي على أن العقمدة لاتثىت تخر الآحاد ج 
بزتمون لصر ‏ بذلك الصحابة » و لاخالف في ذلك من سبأتي ذ كرم من‌العلماءء 
لأنه لابعقل أن بنكروا الدلالة القاطعة أو تخفى علهم » لما م عله من الفضل 


. » من رسالتنا السابقة « الددث ححة بنفسه‎ ) ١ أنظر ( ص‎ )١( 


س ل ت 


والتقوى وسعة العام » لمخالفتم في ذلك كر دلمل على أن هذا القول أو هذه 
العقيدة في حديث الآحاد ظنبة غير قطعبة » حتى ولو فرض آنهم مخطلون في 
أخذم بحديث الآحاد » فكيف وم المصدبون » وعالفوم من عاماء الڪلام 
ومقلد يم هم امحطئون کا سأتي يانه !! 

الو حه الثالث : أن هذا القول الف مع أذ الكتاب وة 
التي نحت نحن وإباهم معا بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام 
الشرعبة » وذلك لعمومما وشمو هما لا جاء په رسول الله ب عن ربه سواء 
کان عق دة ا حكماً » وقد سق ذ كر بعض الآبات الدالة على ذلك في الوجه 
الثاني » وقداستوعما الإمام الشافعي ره الله تعالى في كتابه «الرسالة» فلير اجعا 
من سّاء» ' فتخصبص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصبص بدون خصص 


وذلك باطل » ومالزم منه باطل فو باطل . 


الو جه الرابع : أن القول الم كور » لس فقط نم بقل به 
الصحابة » بل دو الف ها كانوا عله رضي الله عم » فإنتا على يقبن 
آم کانوا حزمون یکل ماحد ّث بهأحدم من حديث عن رسول اله ل > 
ولم بقل آحد منم لن حدثه عن رول اله ی : خبرلك خير واحد لاشد 
العم حتی بتواتر ! یل ل یکونوا بعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض 
المسامين بعدم من التفر بق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيا حديث 


)١(‏ وراجع ايضاً للاطلاع على ذلك أول رسالتنا السابقة «الدمث ححة بنفسه». 


الآحاد » بل كان أحدم إذا روى لغيره حديثاً في الصفات ملا تلقاه بالقبول » 

اعتقد تلك الصفة على القطع والبقين » كا اعتقد رؤبة الرب وقكلممه ونداءه 
يوم القيامة بالصوت الذي سمعه البعد كا سمعه القريب » وتزوله إلى السماء 
الدنبا كل لبلة . من ممع هذه الآحاديث ممن حدث ا عن رسول اله ل 
أو عن صاحب » اعتقد بثبوت صفتها جرد ماعا من العدل الصادق » وم 
برتبٴ فا » حتى نهم را تثبتوا من بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا 
باخر استظهر عمر رضي الله عه برواية أي سعد الحدري على خبر أي 
موسى » ولم يطلب أحد منهم الاستظمار في روابة أحاديث الصفاث البتة » بل 
کانوا أعظم مبادرة إلى قبوها وتصديقما والزم مقتضاها » وإثنات الصفات ها 
من الخر هم با عن رسول اله لقم . ومن له أدنى للام بالسنة والالتفات 
اليا بعر ذلك ١.‏ 


الو حه الامس : قال اله تعالى : ( ا أا الرسول بلغ اول 
إلبك من ربك » وإن لر تفعل نما بلغت رسالته ) وقال ( ماعلى الرسول إلا 
ابلاغ المبين ) وقال الني له : « بلغواعني » متفق عله » وقال لأصحابه 
في امع الأعظم يوم عرفة : « أنتم تسألون عني نما أنتم قائاون ؟ قالوا نشد أنك 
قد بلغت و أدیت ونصحت » . رواه مسام . ومعلوم أن ابلاغ هو الذي تقوم 
به المححة على الميشغ » وبجصل به العل > فلو كان خبر الواحد لامجصل به العم 


.)»٠٣-٣٠١١/١( » انظر « ختصرالصوأعق المر سلة على الجبمية والمعطلة‎ )١( 


٩ —‏ س 


م بقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد » فإن الجة إا تقوم ا 
محصل به العم . وقد كان رسول الله ا برسل الواحد من أصحابه بلع 
عنه » فتقوم المجة على من بلغه » و كذلك قامت حجته علينا ا بلغنا العدول 
الثقات من أقواله وأفعاله وسنته » ولو م بفد العلم لم تقم علبنابدلك حجة » ولا 
على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر » وهذا من 
ابطل الباطل . فازم من قال : إن أآخبار رسول اله بق لاتفيد العام 


اخ أمرن : 


١‏ - إماأن بقول : إن الرسول لم يبلغ غير القران » وما رواه عه 
عد التواتر » وما سوى ذلك لم ڌ تقم به حجة ولا تبليغ ! 

۴ - وما أن بقول : إن الححة والبلاغ حاصلان ما لا وتخت غلا ولا 
بقتضي عملا ! 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخہ ارہ ل الي رو اها 
الثقات العدول الفاظ » وتلقتها الأمة بالقول لاتضدعلاً . وهذا ظاهر 
لاخفاء ن ١‏ 
واا من الصحابة ال لف u‏ لبعاموا الناس a ٠‏ 
وآبا موسى إلى البمن في نوبات محختلفة . ونعام يقيناً أبضاً أن أم شيء في الدين 


. )٤۹۷ ٣۹٦/۲ ( الصواعق‎ )١( 


او نت 


إغا هو العقدة » فهي اول شىء كان اولك الرسل بدعون الناس إله › کا قال 
رسول الله E‏ عاذ : « إنك تقدم على قوم أهل تاب » فلكن أول 
ما تدعو إلبه عبادة اه عز وجل ( وفي رواية : فادعهم إلى سادة أن لا إل 
إلا الله ) فاذاعرفوا اله فأخبرم أن اله فرض علبهم مس صاوات ..» الحديث 
متفق علبه > واللفظ لسار . فقد أمره يه أٺ ببلغم قبل كل شيء عقدة 
التوحيد » وأن بعرفيم بالله عز وجل » وما بحب له وما بنزه عنه » فاذا عرفوه 
تعالی بلغهم ما فرض الله علبهم »> وذلك ما فعله معاذ يقبا » فمو دلبل قاطع على 
أن العقمدة تشبت خير الواحد » وتقوم به الححة على الناس » ولولا ذلك ا 
اڪتفى رسول الله لقم پار سال معاذ وحده . وهڏا بين ظاهر والمد لله. 

ومن م بسلم ا ذ کر ازمه ا حد مرن لا ثالث فا : 

١‏ - القول بأن رسله عله السلام ما كانوا بعامون الناس العقائد » لأن 
الني يقي لم بأمرم بذلك » ولا أمرم بتبليغ الأحكام فقط ! وهذا باطل 

٣‏ - أنهم كانوا مأمورن بتبليغها » وأنهم فعلوا ذلك » فلغوا الناس 
كل العقائد الإسلامة» ومنها هذا القول المزعوم:« لاتثبت‌العقمدة خير الآحاد > 
فإنه في نفسه عقيدة ک) سبق » فعابه : فقد كان هؤلاء الرسلى رضوان الله علم 
بقولون للناس : آمنوا ما نبلغكم إباه من العقائد » ولكن لاحب علكم أن 
تؤمنوا بها لأنها خير آحاد !! وهذا باطل أنضاً كالذي قله » وما ازم منه 


“ إ١‎ - 


باطل فهو باطل » فثبت بطلان هذا القول » وثبت وجوب الأخذ مخبر الآحاد 
ف العقائد . 

الو حه السابع ا القول للذ كور لستازم تفاوت ا فا 
مجحب عليم اعتقاده » مع باوغ ابر إليم حيعاً » وهذاباطل أبضاً لقوله تعالى: 
( لأندک به ومن بلغ ) وقول بلقي في الحديث الصحرح المستفيض : 
« تر الله امرءاً ععع مقالتي فأداها کاسمعما» فرب مع أوعى له من سامع » 
رواه الترمذي وان ماحه » وإسناده صح . 

وبيان ذلك : آن الصحابي الذي سمع من الني بز حدما في عقدة 
ما كعقمدة نزوله تعالى إلى السماء الدنا مثا » فذا الصحابي بحب عله اعتقاد 
ذلك » لأن الحو بالنسبة إلمه يقبن » وما الذي تلقى الديث عنه من صحالي 
آخر أو تابعي » فم ذا لاحب عله اعتقاد ذلك » وإن بلغته الحة وصحت 
عنده » لأنها إا جاءته من طريتى الحاد ! وهو الصحاني الذي مع الديث 
منه بي فإنه حتمل عله اطا » ولذلك فلا تثبت بره العقمدة عندم ! 
وهذا التعليل فاسد الاعتبار »> لأنهم أقاموه على قباس باطل » وهو قاس الخبر 
عن رسول اله e‏ شرع عام للأمة أو بصفة من صفات ا تعالٰی على 
خبر الشاهد على قضبة معبنة » وبابد ما بينم ! فإن الخبرعن رسول اله ل 
لو قدر أنه كذب مدا أو خطاً » ونم بظهر ما بدل على كذبه ازم من ذلك 
إضلال التق » إذ الكلام في ار الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت موجه › 


۲ 


و به صفات ارب وأفعاله» فإن ماحب قبوله شرعأمن الأخار لائكون 
باطلا في نفس الأمر » لاسما إذا قباته الأمة كابا » وهكذا بحب أن بقال فكل 
و اتباعه شرعاً : لايڪون الا عقا » فنکون 0 با في نفس 
الأمرء هذا فيا خير به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته » بخلاف الشهادة 
المعمنة على مشود عله معان » فده لانکون مقتضاها ثاتاً في نفس الأمر 1 
وسرالمسألة أنه لا جوز أن يكون ار الذي تعبداب به الأمة»وتعرف 
به الیم على لسان رسوله بی في إثبات اممائ وصفاته ڪذباً وباطلا في 
نفس الأمر » فإنه من ححح الله على عباده » وحيجج الله لاتكون ڪذياً 
وباطلا » بل لاتكون إلا حقاً في الأمرنفه » ولاحوز أن تتكافاً أدلة الى 
والباطل » ولا بحوز أن کون الکذب على اله وشرعه ودينه مشتماً بالوحي 
الذي آنزله على رسوله » وتعيد به خاقه » بث لابتميز هذا من هذا »> فار 
الفرق بين الق والماطل والصدق والكذب »> ووحي الشرطان ووحي َلك 
عن الله أظهر” من أن يشتبهأحدها بالآخر» وقد جعل :الله على التق نورا كنور 
الشمس بظمر للبصائر المستنيرة » وألبس الباطل ظامة كظامة اللنل » ولس 
مستنضر أن بشتبه اليل بالنهار على أعمى البصر » كا دشته التق بالباطل على 
می البصيرة . قال معاذ بن جبل : ( تلق“ اتی من قاله فان على التق نورا ) 
ولكن لا أظامت القلو ب » وعيت الصاتربالإعراض عا جاء به الرسول ل 
وازدادت الظامة با كتفاما بآراء الرجال » التنس علا الى بالباطل فحو“زت 
على أحاديثه الصحبحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقا أن تكون ذبا » 


~~ Ff 


وجوزت على الاحاديث الاطلة المكذوبة الختلقة التى توافقاهواءها ان تكون 
صدةاً » فاحتحت با ! وسر المسألة أن خير العدول الثقات الذي أوجب اه 
تال غل الم ان الحمل به لاوز أن کون ف ت الام كنذا أو 
خطاً » ولا بنصب اله تعالى له دللا على ذلك . 

ل : انه يوحب الل بقول : لامحوز ذلك » بل می وحدت 
الوا و بوت خبره في نفس الأمر » "' ولكن هذا 
إا بعرفه من له عنابة محديث رسول الله لق وآخباره وسنته »> ومن سوافي 
مى“ عن ذلك» فإذا قالوا: أخباره وأحاديثه الصححة لاتفدالعلى » فم خبرون 
عن آنفسمم آنېم لړ ستفيذوا من العلم » فېمصادقون فيا خبرون به عن آنفسېم» 
كاذبون في إخبارم آنا لاتفد العلر لأهل الديث والسنة ٠١.‏ 

الو حه الثامن : ومن لوازمه أضاً إبطال الأخذ بال حديث مطلقاً في 
العقمدة من بعد الصحابة الذين معوه منه بلقي مباشرة » وهذا كالذي قبله في 
البطلان » بل أظهر . وبانه أن ماهير المسامين » وخاصة قل حع المديث 
وتدوننه › إنا وصلہم الديث بطر نق الآحاد » والذن وصلهم شيء منه من 
طریتق التواتر إا هم آفراد قلباون في كل عص توجهوا لنتبع طرق الديث 
وإحصاما » فاح جتمع عند کل واحد منم عدد لاس به من المحديث المتوام ر٤‏ 


i (ev. — */ ( (؛) الصواعق‎ 


(۲) منه ( ۳۷۹/۲ ) . 


ولكق هرلاء لايعقل‌ان دستفدمن خصصم علماءالكلام واتاعهم الذي بقولون" 
هذا القول المزعوم »وذلكلأن قول الحدث: (هذ احددث متواتر) لابعطمم اليقين 
بأنه متواتر ب لأن القائل بذلكإغاهو فرد»فخبره خرو احدلابفدالعل عند إلا إذا 
a 1 !‏ ا 
اقترن معه عدد التواتر من الحدثين » كلهم بقول : إنه متواتر ! وهذا غيرعكن 
عاد » لاسا بالنسة للذين لاعنابة هم بالمحديث و كتب آهل » بل إن هؤلاء 
المحكلمين قد بتسسر مم لو أرادوا استخرأج عدة طرق لدیث ما من کتب 
استخراج سادة حماعة من الحدثين بتواتر الحديث » بل قد يفوتهم قول وأحد 
لاشتغاهم بطالعة كتهم دون كتب أهل الديث » فبقى قول هذا البعض 
هو العمدة عندم » مع أنه خلاف قول امحتص في هذا الشأن » وساي بعض 
الأمثلة على ذلك . 

وبازم مما ست أحد أمرين : 

١‏ - إما أن بقال بأن العقدة تثت نخبر الآحاد لتعذر وصوله متواتراً 
إلى ماهير الناس . وهذا هو الصواب قطعاً الوجوه المتقدمة والاآتة . 

+ - وإما أن يقال : إنه لاتثىت العقمدة مخبرالآحاد » ولوسمد بتواتره 
أهل الاختصاص » حى بثبت نواتره عند جميع الناس » لما سبق بيانه من عدم 
تسر الحصول على سادة جمع من نة المديث بالتواتر لدامة المسامين . وما 


ھل س 


أظن عاقلا بلتزم ذلك » ولاسا آن کثيرن منېم بو کدون في خطېم ومقالامم 
على وچو الرجوع ی آهل الاختصاص ف کل چ » و يقو ل عصپم س ف 
ص دد تقرړه أن التقلمد آمر لاد مه ن لاستطے الاحتاد —: 
ِن لکل عا م من العاوم منقطعين إله » مشتغلين E‏ 
حاهلی بأحکامه 8 فاذا کانت لك قضة ف إلحكمةء ول تکن من أهل القانون 
اضطررت إل الرجوع إلى الحامينءو (تقلد) أحدم ءفيابؤدي به إلبه (اجتهاده) 
وإن عزمت على بناء دار رجعت إلى المهندسين » وإن مرص ولدك راجعت 
الأطاء ( فان رآی الطاب الذي درس ف فر تسا سفاء الولد ف علاج ٤‏ ورا 
الطب الذي تخر في أميركا مضرته في هذا العلاج » ولم يكن لك بدمن 
تقلہد احدھا ¢ وم یکن لك من طرق اك ترجہ ج واحد م“ ن القولين ¢ ماذا 
تصنع ؟ تستفتي قلبك » وتبل إلى ما ميل اله أ وهد | هو حال المقاد العامي في 
آمور دنه فلا رل إذآمن التقلءد ف عر ألدن ¢ وف عأوم الدنہا ٤‏ انه استحل 
أن بكون كل إنسان عارفاً بكل عل رای وق واا 


وإذا کان الأمر كذلك فعلى الاحث أن شل قول الحدث الثقة في 
حدیث ما :( انه حدیث صحسح أو متواتر) وان کان حکمه بالتوا ترلابعطي 
بالنسة لغبره القعن بتواتره » لأن قوله بالتواتر آحاد» ولکن لابد من الأخذ 
eT e‏ قلمد بل التصدتتق » وفرق كير 
دين الأمرين » کا هو مبسوط في مرضعه من ک تب آهل العام والتحقىق . وغلبه ' 
E‏ أن ` 


oem‏ ۱ ت 


الوجه التاسع : إذا كان من الواحب قول قول الحدث الواحد 
ف الدیث : انه متواتر » وهو ستازمالأخذ ره ف العقمدة ٤‏ فکدذلك بحب 
الأخذ محديث كل محدث ثقة » وإثبات العقمدة به » ولا فرق » والتعليل 
باحټال أن يبكون وم أو نسي أو كذب في واقع الأمر » وإن كان ظاهره 
الثقة والعدالةء قال مثله في الختص الذي قال بتواتر المحديث؛ ولا فوق أبضآ» 
فاما أن بصدق كل منها فيا أخبرا به » وإما أن لابصدقا » والثاني باطل > 
فثبت الأول » وهو المراد . 


على أن الاحتال المنكور غير وارد في أحاديث الرسول به الي تنقنبا 
الأمة بالقول » لأا معصومة* كعصمة ملخا لم »> على ماسبق يانه في 
الوحه السابع )1( 


الو حه العاشر : أن التصديق في ميدأ الأمر - وإن كان اختبارياًء 
E‏ 
جد نفسه مقسورة على تصديقه » يجبت آنه لاعكنه آن بكذبه أو بثك في 
خیره کا محد ذلك کل واحد منا مع صدقه ا . وحنئد فتكلامف 
المصدق بوجوب تصديق ىراوي الذي شتی به في الأحكام دون العقمدة هو اسه 
ء يء بالقول ب تکلف مالا طاق ) . لذلك فإني أقطع أن الذن بفرقون 
ان الا e ٤‏ تفر بقانظر ا » وإلا فم في قرارة نفوسېم لابجدون 


e E E 
ر‎ .( e ) 


٣م‎ ۷ 


ذلك التصديق حتى ولا في أحاديث الأحكام ونحوها » ما لاصلة له بالعقمدة 
بز تمم ؛ وذلك سیب جام بأ وال الرواة وعدالهم وضبطمم وحفظيم » 
ولذلك فام لاحدون مطلقاً ذلك الاطمئنان الذي حملهم على التصديق » وهذا 
هو البب الذي حمل الكثيرين مهم على الشك » بل على إإنكار كثير من 
الأحاديث الصحبحة في الأحكاء » فضلا عن العقدة وأمور الغب 

وار إل فم ال فر ن عد ا اهاي ن فل لر 
ذ کروا له بعض أحاديث الصفات -: « إن قوماً كرون هذه الأحاديث ! 
N SEE E N E E eb‏ 
الأحاد٫ث‏ هم الذين جاؤوا بالقرآن » وبأن الصلاة خس وجج البدت وبصوم 
رمضان ( بعتي تفاصلم) ) نما نعرف اله إلا يذه الأحاديث » "“ وعن الإمام 
ساق ن رمه ال تعالی قال : « دخلت على عد ابه بن طاهر فقال 
لي : ا آبا يعقوب تقول : إن اله بنؤل كل ل ؟ فقلت : أيا:الأمير إن اله 
بعث إلمنا نباً » نقل إلمناعنه أخبار پا محلل الدماء » ويها حرم » وبا محلل 


الفروح وا حرم » وبا تبسح ك 
وان طا ل ذا بطل د ذال ! قال : فأمسنك عبد الله » 0 


٠ (‏ ) كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام أحد وزالشريعة) للآجري ص )٠٠٠(‏ 
ونحوه وأ منه في « العل الشامخ » لمقبلي رجه أله تعالى . 
¢ کک e‏ دين الأثرين 
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الو جه الجادي عشر : أن التفر تق بين العقمدة والأحكام العملبة » 
و حاب الأخذ بحديث الكحاد في هذه دون تلك» إغابني على أساس أن العقمدة 
لايقترن معبامل» والأحكام العملبة لابقترن معاعقيدة » وكلا الأمرينباطل. 
قال بعض الحققين : « المطاوب في المسائل العملبة أمران : الل والعمل > 
والمطلوب في العاميات العام والعمل أرضاً »> وهو حب القلب وبغضه » حه لاحق 
الذي دلت عله وتضمنته » وبغضه للباطل الذي الفما » فلس العمل مقصوراً 
على عمل الجوارح » بل أعمال القلوب أصل لعمل الوارح » وأعمال الجوارح 
َع » فكل مألة عامبة فإنه بتبعما إيان القلب وتصدبقه وحبه » وذلك 
عمل بل هو أصل العمل . وهذا عا غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
الإمان » حسث ظنو! أنه عرد التصديق دون الأعمال ! وهذا من قى الغلط 
وأعظمه » فإن كثراً من الكفار كانوا جازمين بصدق الني ملقم غير سا كين 
فمه » غيرأنه ن يقترن بذلك التصديق' : عمل القلب من حب ما جاء به والرضا 
به وإرادته» والموالاةله والمعاداة عله . فلا نهمل هذا الموضوع فانه مہم جداً» 
به تعرف حقبقة الإمان» فالماثل العامة ملمة » والمسائل العملية عة > فإن 
الشارع ل بكتف من المكلقين في العمليات جرد العمل » دون العلم » ولا في 
العاسات محرد العلم دون الحمل » ". 


ا ك ا قروا د ا 


١ (‏ ) الصواعق (۲۰/۲؛ س ا ). 


۹ 


أنه لو افترض أن رجلا بغتسل أو بتوضاً للنظافة أو تصلى تر نضا » أو نصوم 
ا ا ا ارك ر هان ار 
وتعبده به لا أفاده ذلك سيا » جا لابفيده معرفة القلب إذا ل تقترن يعمل 
القلب الذي هو التصديق کا تقدم . 


فإذن كل حكم شرعي عملي بقارن به عقمدة ولا بد » ترجع إلى ألإعان 
بأمر غبي لایعامه إلا ابه تعالی» ولولا أنه آخبرنا به في سنة تبه بم لما وجب 
التصدىق به والعمل ده . ولذلك م جز ا ا من 
اتاو نة » قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لا تصف ألسنتك الڪذب 
هذا حلال » وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذبن بفترون على الله 
الكذب لابفلحون ) » فأفادت هذه الآبة الكرية أن التعرم والتحليل بدون 
إِذن منه كذب على الله تعالي وافتراء عله » فإذا كنامتفقين على جواز التحلسل 
والتحر بحديث الآحاد » وأننا به ننجو من التقو“ل على الله > فكذااك جوز 
إبحاب العقمدة بحديث الآحاد » ولا فرق » ومن ادعى الفر ق فعاه العرهأان 
من كتاب الله وسنة رسوله » ودون ذلك خرط القتاد . 

الو حه الثاني عشر : أن القائلن هذه العقدة الىاطلة > لوقتل هم 
إن العكس هو الصواب » لا استطاعوا رده » فإنه من الممكن أن يقال : لا 
كان كل من العقمدة والعمل بتضمن أحدها الآخر » فالعقمدة يقترن معا تمل 
والعمل يقترن معه عقمدة على ما سبق يانه آنفاً »> ولكن بنها فرقاً وأضحأمن 
حنث أن الأول إا هو متعلق بشخص المؤمن » ولا ارتباط له بالجتمع > 


f» - 


ھک 


مخلاف العمل فإنه مرقط بالجتمع الذي محبا فبه المؤمن ارتباطاً وثبقاً » فيه 
تستحل الفووج الحرمة في الأصل» وتستباح الأمو ال والنفوس» فالأمورالعملمة 
من هذه الوحمة أخطر من الأمورالاعتقادية و قرت عل لك لا مرها 
رجل بعتقد بن سؤال الملكين في القبر أو ضغطة القبر حت بناء على حديث 
آحاد » ومات على ذلك » وآخر بعتقد استباحة شرب قليل من النبيذ المسكر 
كثر”ه» أو ستحل التحلىل-- الذي دمه الدمشقون (التجحيشة )و بقول بإباحته 
بعص المذاهب دلبل بدا مم طعاً > ونه ظني قطعا - ومات على هذا ¢ 
والواقع أن كلا من الرحلين كان عخطنًا مشہادة السنة الصحبحة » فأي) كان حال 
أخطر على الجتمم ؟ آلذي كان واهاً في اعتقاده » أم الآخر الذي كان واهافي 
استباحته الفروج والشراب الحرمين ؟ 


ولذاك فاو قال قائل : إن الرام والجلال لايشتان بخبر الآحاد » بل 
لايد فيا من آبة قطعبة الدلالة » أو حديث متواتر قطعي الدلالة أضاً » جد 
المتكلمون وأتباعهم عن ذلك جوابا . 

أما حن فلو كان لنا أن حك عقولا ق شل عدا الام وتر غ وا 
مام بأُذن" به الله - كا فعل المتكلمون حبن قالوا بهذا القول الباطل - لقلنا 
ينقىضه تماما ؛ لأنه أقرب إلى المنطق السلم من قوم » ولکن حاشا له آٺ 
نقول به أو بنقيضه » إذ الكل شرع » فلا نفرق بين ما سوّى اله تبارك 


وتعالی » ولا نسو “ي بن ما فر "تی » پل نؤمن بکل ما جاء به رسول امه و 


وصح ابر به عنه آحاداً أو تواتراً » اعتقاداً أوعلا » واخجد له الذي هدا هذا , 
وما کنا لنېتدي لولا أن هدانا ابه 


الو حه الثالتث تعر أن طرد قوفم مدد العقمدة وتىنىپا دايا 
يستازم تعطيل العمل بحديث الحاد في الأحكام العملبة أيضاً » وهذا باطل 
لایقولون م أبضاً به » وما ازم منه باطل فېو باطل . 

2 ان کثبراً من الأحاديث العملمة تة ج تقضمن مورا أعتقادرة ¢ 
ومن فتنة والممات » ومن شر فتنة المسيم الدجال » رواه الشخان . 


ومثله أحاديث كثيرة لاعال لاستقصاما الآن ١‏ » فالقائلون ذا 


)١(‏ ومنہا حدیث عار بن اسر أن النبي صلى الله عليه وسل كان يدعو بذ 
الدعاء :« الهم بعاهمك الغبب وقدرتك على احق حبني ما كانت الباة خبرآ لي» وتوففي 
إذا كانت الو فاة خيرآً لي » اللہم إني أسألك خشيتك في الغبب والشادة ... وأسألك 
برد العيش بعد الموت ٠‏ وأسألك لذة النظر إلى وجك الكرم › والشوق إلى لقائك »› 
في غبر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ٠‏ رواه النسائي پإاسناد حىد » فسواله تعالى لذة 
النظر إلى وجبه الكرم والشوق إلى لقائه › لابتصور وقوعه ٤ن‏ لايژمن بروؤتة الله 
في الجنةء لآنه إذا دعا به فقد سأل ربه يا لايؤمن به » وإن أعرض عنه أعرض عن 
العمل بحم علي ابت بحدبث آحاه عن النبي صلى الله عليه وسل » وهو الدعاء يفا 
اللفظط »> فکیفاصنع فقد خالف ماهو ابت عنده شرعاً » فلیحذر هؤلاء آن یکو نو 
عن یدخل في قول تعالی : ( کا إنہم عن رہم يومثذ نحجوبون ) ! 


القول ن عماوا به هناوت ركو ا العمل ذا المحديث » نقضوا أصلا منأصوهم»' 
وهو وجوب العمل بجديث الآحاد في الأحكام »ولا يکلم القول بنقضه لأن 
جل الشسربعة قام على أحاديث الكعاد » وإن اوا بالديث طرداً الأصل 
المد كور فقد نقضوا به ذلك القول . فان قالوا : تعمل ذا الديث » ولكننا 
لانعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح الدجال » قلنا : إن العمل به 
ستازم الاعتقاد به ا سبق بانه في الوحه العاشر »> وإلا فلس عملا مشروعاً > 
ولا عبادة » وبالتالي فر بعماوا بأصلہم ا مذ كور » وڪفى بقولٍ بطلاناً آنه 
ازم منه إرطال ما قامت الادلة الصححة على إيحابه > واتفق المسامون عله . 


الو جه الوابع عشر : أن دعوى اتفاق الأصولبين على ذلك القول 

دعوى باطلة » وجرأة زائدة » فإن الاختلاف معروف في كتب الأصول 
وغبرهاء وبعضالكتاب البوم إغاقلد في ذلك بعض المعاصرن الذين لايتشتون 
فها بنقلون » إلا فكيف لصح الاتفاق المذ كور » وقد نص على أن خير 
الواحد يفمد العار الإمام”ٌ مالك والشافعي وأصحاب أي حنفة وداود بن على 
وأصحابه کان 2 » ونص عله المسين بن علي الك ر ابسي» والارث ن 
أسد الحاسى » قال ابن خوبز منداد في كتاب ( أصول الفقه ) - وقدذ كر 
خر الواحد الذي ل بروه إلا الواحد والاثنان - : « ويقع بهذا الضرب أيضاً 
العلر الضروري » نص على ذلك مالك » وقال أحمد في حديث الرؤية : « تعر 


1 
1 


› واحتج له ححج كثيرة قوية لاتحدها في كتاب آخر من كتب الاصول‎ )١( 
(ia ~A ( فرأحع ( إحكام الاحکام ) له‎ 


سب ih E‏ ج 


أنهاحتق » ونقطع على العلم بها »> وقال القاضي أبو بعلى في أول الیر :م خر 
LS‏ الأ 
بالقبؤل » وأصحابنا بطلقون القول فه Ey‏ 
الأمة بالقبول » » قال : « والمذهب على ما حكبت لاغير » . وقال الشسخ 
راعاق ازى ي كه امورل ةوغر الل 
وغيرها » وهذا لفظه في الشرح : 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وجب العلم والعمل » سواءتمل 
به الكل أوالبعض ». ولم حك فيه نزاعاً بين أصحاب الشافعي » وحكى هذا 
القول القاضي عبد الوهاب من المالكىة عن حاعة من الفقهاء » وصرحت 
النفبة في كتهم بأن خير المستفيض يوجب العام » ومشاوه بقول الني بر : 
« لاوصبة لوارث » » قالوا : مع آنه إا روي من طريق الآحاد » قالوا : 
ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الزبة من المجوس » قالوا : ونا 
قلنا : ما كان هذا سبل من الأخبار فإنه يقد ويوجب العلر بصيحة بره » من 
فقسلل آنا إذاوجدا السلف قد اتفقواعلى قول خر هذا وصفه » من غير تيت 
فبه ولا معارضة بالأصول » أو بخبر مثله » مع عامنا مذاهمم في قبول الأخبار 
والنظر فيا وعرضهما على الأصول » دلتا ذلك من آمورم أنهم م صبروا إلى 


)١(‏ كذا الأصل » ولعله كتاب ( العرد ) وهو في الفقه على ذهب الإمام 
أحمد ا في ( الإعلام ) . 

(۲) هو إبراهی بن علي بن یو سف الفیروزأبادي ( ۹۴۳ ۷۹ء هھ ) علامة 
مثاظر » من كبار علماء الشافعية في الإصول » كان مدر ساف المدرسة النظامية فيبغدأد 
من كتبه [ المبذب ) في الفقه » و ( التبصرة ) في الاصول والأخبر خطوط . 


وهذا لفظ أبي بكر الرازي في كتابه أصول الفقه "' . 


الوحه الامس عشر : هب جدلاً أن الاتفاق المزعوم صحيح > 
ولكنه لس على إطلاقه عد الأصوليين بل هو مقبّد با إذا م يكن هناك ما 
شېد ل ء قال أو الطب صدیق حسن خان رجه اله تعالى : و واللاف" في 
إفادة خبر الكحاد الظن أو العام مقد ما إذا م تضم الله مايقو ته » وأما إِذا 
eS‏ أو مستفيضا » فلا بحري فه الحلاف 
المذ كور . ولاتزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإحماع على العمل يقتضاه › 
فانه يفيد العلر ؛ لأن الإجماع عليه قد صبرّه من المعاوم صدقه . وھکذا خر 
USE E O ak‏ 
فرع القبول ) ) . ومن هذا القسم أحاديث صحبحي البخاري ومسلى » “' بعني 
التي لم بطعن في صحتها وهي الأ كثر . 

الو حه السادس عشر : على أ هذا الاختلاف مسبوق بأنعقاد 
الإحماع امعاوم القن على قبول هذه الأحاديث » وإثبات صفات الربتعالى 
والأمور الحمية الغيبمة بها . قال ابن الق رحه الله تعالى : « فهذا لا بشك فيه 


المتوفى سنة ٣۷٠‏ ه. (۲) الصواعق ( ٠٠٤ - ۳٦۲/۴‏ ) . 
(+) قلت : فأبن الاتفاق المزعوم  ?‏ (؛) حصول الأمول من عل الاصول 
( ص 3ه ). 


من له خبرة بالمنقول» فإن الصحابة م الذين رووا هذه الأحاديث» وتلقاهابعضم 
عن بعض بالقبول » ولم يتكرها أحد مهم على من رواهاء ثم تلقاها عنم مع 
التابعين من أوهم إلى آخرم » ومن معا منهم تلقاها بالقبول والتصديق هم » 
ومن لم سمعمامنم تلقاهاعن‌التابعين كذلك»ءو كذلك تاب مالتابعين معالتابعين. 
هذا أمر بعامه ضرورة أهإ” الحديث كا بعامونعدالة الصحابة وصدفمم و أم اتمم » 
وتقلهم ذلك عن نييم بي كنقلمم الوضوء والغسل من النابة وأعدادالصاوات 
وأوقانما » ونقل الأذان والتشمد والجعة والعسدين » فإن الذبن نقاوا هذا هم 
الذين تقاوا أحاديث الحقات » فإن جاز عليم اطا والكذب في نقلہا » جأز 
عليم ذلك في نقل غيرها ماذ كرناه > وحبنئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن 
نينا ّي البتة » وهذا انسلاخ من الدين والعل والعقل » على أن كتير من 
القادحين في دن الإسلام » قد طر دوه » وقالوا : لا وثوق لنا شىء التة »> 
( قال ) : فبؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه » وطر ”دوا كفرم 
وخلعوا ريقة الإسلام من آعناقم > وتقسمت الفرق” قوم هذا في رد 

الدیث ۲ . ١‏ 
مد کو ا کار می هر رات وما أنكروه من السنة » وهم ما بين 
مستقل من ذلك» ومستكثر» ومنهم المفوقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث 
الصفات » فليرا جع ام کلامه من ساء فانه نفس » وولا خشة الإطالة 

لنقلته برمته . 

قبت ما تقدم أن خير الاحاد الذي تلقته الأمة بالقنول يضد العلر »فإذا 


.) ج٣٤ الصواعق ( ۳۲ع س‎ )١( 


کان كذلك فالعقہدة تثبت به ٤‏ ولا أعتداد من خالف في ذلك من التكامن » 
خالفتهمأدلة الكتاب والسنة وإحماع الصحابة ومن بعدم من الأمة . 


الو حه السابع عشر : 2 هب أن أحاديث الآحاد لا تفد العم 
والبقين » فهي تفبد الظن الغالب قطعاً باتفاقهم » قال ابن الق : « ولا متنع 
إثبات الأعماء والصفات بها » ج لا تنع إثبات الأحكام الطلبية ہا » فا الفرق 
بین باب الطاب وبابا بر › عہ )في أحدها دور الآخر ؟! 
وهذا التفر يق باطل بإحماع الأمة »فنا لم تؤل تحت هذه الأحاديث فيا لبربات» 
کا تحت با في الطلسات العملمات » ولا سيا والأحكام العملبة تتضمن البرعن 
الله بأنه شرع كذا » وأوجبه ورضه دیناً » فشرعه ودینه راجع إلى أممائه 
وصفاته » ول تزل الصحابة والتابعونوتابعوم » وأهل الديث TT‏ ن 
بف الأخار في مال الصفاتوالقدر و الاما والاعكم 2 ول شعن أحد 
منهم البتة أنه جوز الاحتحاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن اله 
وأسمائه وصفاته » فان ساف المفر ”قبن بين البارين ؟! 


نعم سلفم بعض متأخري التكامين الذن لا عنابة هم ا جاء عن آله 
ورسوله و أصحاده ٤‏ بل بصدون القلوب عن الاهتداء في هدا اللاب بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة »> وبحماون على آراء المتكامين وقوأعد المتكلفين » فهم 
الذن عرف عنهم التفريق بين الأمرين » وادعوا الإحماع على هذا التفريق » 
ولا محفظ ما جعاوه إحاعاً عن إمام من اة المسامين > ولا عن أحد من‌الصحابة 
والتابعين » وهذا عادة أهل الكلام » حكون الإحماع على ما لم بقله أحد من 


¥ 


أمة المسأميعن » يل أمة” الاسلام على خلافه » وقال الامام أحمد : من ادعى 
الاحماع فقد کذب »هذه دعوی إلأضي وان عة ۰ وآمثاهما بریدون 
أن ببطلوا سنة رسو ل اله بزل ما ددعونه من الاحماع ا 


الو حه الثامن عشر : إن كون الدلىلمن‌الأمور الظنة أوالقطعة 
أمر نسي » ختلف باختلاف المدر ك المستدل » لس هو صفة“ في نفسه .قال 
این الق : « هذا آمر لا نازع فبه عاقل » فقد کون قطعباً عند زد » ما 
هو ظني عند مرو » فقو ئم : إن أخبار رسول الله لقم الصحبحة المتلقاة بين 
الامة لا تفيد العلم » بل هي ظنية » هو إخبار” تما عندم » إذ م محصل هم من 
الطرق التي استفاد بيا الع أل السنة ماحصل فم فقوفم : ل ”يستفد با العلء 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الر هن بن كيسان المعتزلي » صاحب المقالات في 
الاصول » وهو من طبقة أي الهديل العلاف » وأقدم منه » وهو من شبوح إبراهم 
أبن علةالمقر ون معه في کلام الإمام أحد » وله آراء كثبرة خالف فيا أهل السنة بل 
والمعتزلة أحيانا ء كإنكاره وحوب إلامر بامعروف والنهي عن المنكر › ويكن لن 
شاء الاطلاع عليأ أن براحع « مقالات الإسلامين » لاني الحسن الاشعري : 

| )ص PPN go SFI SFTA TVA ° A EY FF‏ 
(oNhgOMLS VSN glolg loi STL gE”‏ . 
(*( هو إرأحم بن إعاءيل بن مقسم الاسدي أبو إسحاق» مهمري“ قال الذهي 
فيي إ المعزان ) :« جہمي هالك كان يناظر وبقول خاق القرآن» مأاثت سنة ۸٠۲ھ‏ » 
أما وألده إماعبل فيو ثقة حافظ › من رجال الشبخان» توفي سنة «٠١۲۴‏ . 
(۴) الصواعق ( ٤١۳ ٠ ¿١٣۲‏ ) . 


م بازم منها النص العام» وذلك منزة الاستدلال على أن الوا جد للشيء العا 
يه غير واجد له ولا عا به ٤‏ فېو من حد من تسه وحعاً أو لذة أو حا أو 
بغضا » فينتصب له من يستدل على آنه غير وتجع ولا متأ لم ولا عب 
ولا مبغض » ويكثر من اله التي غايتها أني م أجد ما وجدته » ولو 
كان حقاً لاستر كنا أنا وأنت فه ! وهذا عبن الباطل » وما أحسن ماقمل : 
أقول للام ادي ملامته دى الموى فإن اسطعت اللام لر 


قال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول يلقي » واحرص عليه 
وتتتعه واحمعه » وعلىك معرفة أصول نَقلته وسيرتهم» وأعرض ع٧ا‏ سو أه» 
واجعله غابة طلبك » وناية قصدك » بل احرص عليه حرص أتباع أرباب 
المذاهب على معرفة مذاهب آئہم « محبث حصل فم العام الضروري راا مذاهمم 
وأقوالهم » ولو أنكر ذلك عليم منكر لسخروامنه » وحنئذ تعار : هل 

ا Bi‏ ات أ 

قفد أخار رسول انه قم العار آولا تفيده؟ فما مع إعراضك عنها وعن‌طابما 
فهي لا تفدك علماآ » ولو قلت لا تفىدك أيضاً ظناً لكنت عبرا محظك 
ونصسىك منہا ! Q‏ ¥( ل 


وقال في موطن آخر : « فإذا اتفىلهإعراض عنما أو نفوة عن روايهاء 
وإحسان ظن ين قال خلافا » أو تعارض” خال سشبطاني بقوم بقلبه » فهناك 
کون لامر غ قال تعالی ۰ ز قل هو لذن آمنوا دى وسفاء ) إلى قوله 


. ) >٣٣ الصواعق ( ٢٣ع د‎ )١( 


س ۲۹ اد 


( مكان بعد )“ » فاوكانت أضعاف أضعاف ذلك م تحص معانو لاعفا » 
وحصول العارق‌القلب عو حب التو اتر » مثلالشبع والري وحوهاء و واحد 
من الأخار يقد قدراً من العلر » فإذا تعددت الأخار وقويت أفادت الع » 
إما للكثرة » وإما للقوة » وإما مجموعما .. فإذا اجتمع في قاب المستمع هذه 
الأخبار العلم* بطرقما » ومعرفة حال روانما » وفهم معناها » حصل له العلم 
الضروري الذي لايكنه دفعه » وهذا كان حميع آمة الديث الذين هم لسان 
صدق في الأمة قاطعين مضمورن هذه الأحاديث ٠‏ ساهدين با على رسول الله 
قي » مع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحواهمم بهم من أعظم الناس صدقا 
وأمانة ودانة € وأوفرم عقو لا 4 وآش__دم تحفظا ورا للصدق » وعانة 
للكذب » وأن أحداً منم لاحابي في ذلك أباه ولا اينه ولاشخه ولا صديقه > 
الناقلين عن الأنباء »> ولا من غير الأنيساء » وهم سشاهدوا شوخم على هذه 
الال وأعظم» وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ » حتى انت الأمر 
إلى من آثنى الله علهم أحسن الثناء »> وأخير برضاه عنهم» واختاره مم واتخاذه 
إبام سمداء على الأمم بوم القبامة » من تأمل ذلك أفاده عاماً ضرورباً ما بنقاونه 
عن نبہم أعظم من کل علم بنقله كل طائفة عن صاحسه » وھذا غر :و ندا 

(5) اض الأب اميا هو : «اولن جعاناه قرا أعجسا لقالا :اللا قصلت 
ته ٤‏ اأعحمي وعرهي ? قل : هو للذن آمنوا ھدی وشفاء» والذين لانۇمنون ف 


آذڏانہم وقر › وهو عليم عى › أولئك بنادون من کان بعید » فصلت : 4¿ 


نت و کے 


عندم» لاعکنېم حجده » بل هو بنزلة ما تحونه من الأ واللذة » والحب 
والغض > حت إنهم دشمدون بذلك ومحلفون وباهاون من خالفېم عله . 
وقول هرّلاء القادحين في أخاره وسنته : محوز أن بكون رواخ هذه 
الأخبار كاذبين أو غالطين » بنزلة قول أعدائه : جوز أن بكون الذي جاءه 
به شطان کاذب ! وکل أحد بعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف » کا 
قال عبد الله بن المارك : « وحدت الدين لأهل الجديث » والكلام لامعتزلة 
والكذب لرافضة » والحسل لأهل الرأي »> وإذا كان أهل الديث عالمين أن 
رسول الله ب قال هذه الأخبارء وحدّث ببافي الأما كن والأوقات المتعددة 
. وعامېم بذلك ضروري» م یکن قول من لاعنارة له بالسنة والديث : إن هذه 
آخبارآحاد لاتفيدالعام » مقبولاً علهم» فإنهم يدأعون العا الضروري » وخصوميم 
ان سکررا E‏ لاشم اولاأفل 2 ان اکرو ج 
لاب لم يقدح ذلك فيحصوله لغبرم» وإنأنكرواحصوله لأهل الديث كانوا 
مکابرین فم على ما بعامونه من نفوسمم » بمنزلة من بکابر غبره على ما بجحده في 
E‏ من فرحه وأله » وخوفه وحبه » والناظرة إذا انتهت إلى هذا الحد 2 
ببق فيا فائدة » وينبخي العدول إلى مأ أمر الله به رسوله من اماه . قال 
قعالى: ( من حاجك فه بعد ماجاءك من العلم فقل: تعالوا ندع أبتاءتا وأبناء؟ 
ونساءتاونساءگ» وأنفسناو نف كم »م نهل » فنحعللعنة الله على الكاذيين)"'. 


|. ) الصواعق : ( ۷۲ء۴ ۹ه‎ )١( 


الوجه التاسع عشر: إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في 
العقمدة على ما جاء في القرآن وحده » وفصل الحديث عنه » وعدم الاعتداد 
با به من العقائد والأمور الغبببة » وفتا لطائفة من الناس البوم » بعرفون ب 
« القرآ نن » لأنهم لا بدينون‌بالديث بثْإطلاقاً إلا ما وافق القرآن منه › ولذلك 
فصلاتیم غیو صلاتنا ' » زکانہم غبر زکائنا » وکل عبادنہم غیرعادتنا »> وبالتالي 
فعقائدم غير عقائدنا » وذلك يساوي طعا آنهم غير مسلمين » فهؤلاء الذين 
آشار إلہم رسول الله بلق بقوله فا صح عنه : « ۷i‏ لا إني أوتبت الكتابومته 
معه » ألا بسك رجل سبعان على أريكته تقول : علكم بهذا الق رآ › ها 
وجدتم فبه من حلال فأحاوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه › آلا لامجل 
لکم الجار الأهلى » ولا كل ذى ناب من اسم ولا لقطة ماهد إلا آن 
لستغي عا زا »> ومن تزل بقوم فعليهم أن لقروه › فان مم بقروه فله آن 


بعقهم ثل قراه » . رواه آبو داوود ( ٥۰٥|۲‏ ) . 


أقول: إن الذن بتنون هذا القول الناطلء بثا ر كون هؤلاء الضلا“ل 

ی قم کبیر من ضلافم وهو الا كتفاء بالقرآن فيابتعلتق بالعقمدة > وهذا و 

كان لأولوهلة » يبدو وأنه مخالف قوم المشار اله »لانم يشتون‌العقمدة اديت 
المتواتر » فإنه في الققة لا مخالفه إلا في اللفظ لا المحنى . ر أن ذلك 


)١(‏ ولقد طلبت من أحدم أن برينا صلاتيم » فصلى صلاة لايدل علأا حى 
القرآن تفسه لايا مر كبة من أدعبة وأذكار لا صل هما فيه فضلاً عن السنة . 


FY — 


نظري بالنسبة إليم غير عملى » وإلا فلمدلنا هؤلاء الذين بتبنون هذا القول على 
عقمدة واحدة بعتقدو نما بناء على حديث متواتر» فإني شخصباً لا أظن أن أحداً 
من عله_اء الكلام شت عقدة حدیث متواتر > ِ من اخ الناس 
بالاأحادیث وطرقہا » وأزهد الناس في الاشتغال ہا وتطلپا ڳا سق يانه » 
ولذلك نرام حكمون على كثير من الأحاديث بأنا أخبار آحاد » وهي عند 
آهل العم بالديث متواترة 

وإن ما يؤسفني أسد الأسف أن أرى بعض الكتاب ينسون مابقررونه 
في بعض کہم من وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل عل » ثم نرام 
محكمون على الأحاديث المتواترة بأنها أحاديث آحاد » تقليداً منم لعام_اء 
الكلام من الغابرين أو المعاصرين » ولا برجعورن في ذلك إلى أهل الديث 
العارفين بطرقه ورجاله. فمذا أحدم قول تعابقاعلى حديث نزول الله إلى الس)اء 
الدنبا كل لبلة : «التزول وأمثاله من كون الهف الساء إا جاءت بهأحاديث 
٣‏ حاد » وأحاديث الآ حاد لا تفيد العلم » . مع أن خدذيك النزول هنوار عند 
أهل الحديث» وقد صرح بذلك العلامةابن القع في « تهذيب السنن » )٠١۷|۷(‏ 
وقال:« رواه بضعة وعشرون صحاباً » و“مى البقي منهم دضعة عشر صحاباً 
ي كتابه « الأسماء والصفات » ( ٠٠١١‏ ) » وروى هو والشخان والآجري 
۳٠۹ - ۳۰۷ (‏ ) أحاديث بضعة منم » وقد خر جت بعضمأ في « إرواء 
الغلبل في تخر يج أحاديث منار السبسل » ( ( رقم ))4٩‏ و« تخريج كتاب السنة 
لابن ابي عاصم » ( رقم ٥۰۸ 4٩۹۲‏ ). 
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وأحادىث کون ايله ف الساء مستفضة إن تکن متواترة ¢ وق_د. 
روى البمقي وحده ( ٣١ ۲١‏ ) حخمسة منها » ومعما سادة « أأمنم من 
في السماء .. » الابة لولا حصول التأودل والتعطبل بام E‏ 


وحکم بعصم أيضاً على حدنث الرؤبة أنه حدٹث آحاد» وهو حدیٹ. 


متواترعند اهلا لاختصاص دل وعيرم» فقدە رج ار وا و 2 


کذلك کم یعدم التو اتر على حديث نزول المح »> وظہورالدحال 
مشا على العقائد التي لا يكلف الشاب بالإمان بها » مع أت حديث النزول 
متواتر عند أهل الديث > وقد کات حعت له أنا وحدي ۔ عشرن طرقاً 
عن عشرین صحابیاً کلم | تصرح بنزول عبس عليه السلام في آخر الزمان » 
ولديث يعض هولاء الصحابة أ كثر من طرق وا دة عنه صححة كفا » 
و كنت زو رت مقالا مفصلا في الرد على ما كان كنتب في علة (الرسالة)حواباً 
على سوال حول هذا الحديث وحاة عسى عله السلام ووفاته » زعم فمه 
الكاتب أن الحديث آحاد > و كنت عزمت على إرسال المقال إلى الجحلة فاسار 
علي بعض الأدباء الأذ كاء بأن لا أفعل » لأنهم لا ينشرونه عصبىة للكاتب› 
فان کان لا رد فاختصره»فاختهرته في صفحة ونصف » وأصله نو عشرين 


صفحة » فل نتشر ! 
E‏ 


)١(‏ من شاء أن بعل أن القول بامحاز لا صل له في اللغة » وم بقل به أحد من 
أا » فليطالع ما كتبه شيخ الإسلام أبن تيممة في ذلك في ( كتاب الإييان ) له 
ر (الصوأعق) لابن‌القم. ( ۲ ) أنظر( المذاهب‌الإسلامية )لاي زهرة ص ۲٠٦۷‏ . 


فهذه أمثلة قللة من مموعة كثيرة من الأحاديث المتواترة » مجكم 

علا من ل عار عندھ بأحاد شا انپا أحادیث آحاد» وهي من ا الأحاديث 

لوار عند اهل العار بالديث » فإذا كان أهل الكلام 1 ينبتوا حقائقما وم 
e‏ .“ ھ » 


بقطعو أ مض مو ہا ¢ ول بعتقدو أ ا ¢ فاي حدرٹ دعده دؤمنون ؟ ! 


فاللحی ما قلته : إن هذا القول الناطل بؤدي بأصحابه إلى الاقتصار في 
العقسدة على القرآن وحده أسوة ب (القرآنين) ! وبعض الأمثلة المتقدمة كاف 
نما صرعحاً في ذلك من كلام أحد الكتاب المعاصرين » فإنه يدعو بصراحة إلى 
« الاقتصار في التوحبد على الرجوع إلى آيات القرآن > " . 


وقد سستى إلى هذا القول الباطل بعض” المشابخ اللحاصرنن » ومنهم أحد 
ا الأزهر المشورنن»بعبارة أصر علا تحتمل التأوبل فقد قال : 
« والمدلمون الذين بؤمنون بأن مصدرالعقىدة في الشوّون الغية هوالقرآن 
وحده ‏ وهو المت الذي نؤمن له - بقفون في الإمان باللائكة عند المد الذي 
آخبر به الق رآ عنهم » "' ويقول أيضاً ( ص ٤۳١‏ ). : 
« ولس في العقائد ما انفرد الديث پاثباته » ! وقال ( ص ٩١‏ ) : 


٠٠۴۳ راجع کتاب ( فصول إ.لامية ) ص‎ )١ 


} 
( ۴ ) الإسلام عقيدةوشريعة ( ص ٠٤‏ ) للشسخ ۴ود شلتوت . 


FQ 


« وقد قرر مؤلف « المقاصد » ( من كتب الكلام ) : أف حع 
أحادبث أشراط الساعة آحادية » ! فذه النتحة الى وصاوا إلهامن جحد 
الاعتقاد ما في الأحاديث إطلاقاً » ما کانوا لمنتموا إلبا لو آم م بقولوا رذلك 
القول الباطل » فإذ قد لزم منه هذا الباطل الأ كبر فهو وحده كاف للحكم 
عله بالبطلان » فكيف إذا انضم إامه الوجوه التقدمة ۲ فكيف إذا انض إله 
الوجه التي وهو الأخير » وفه بان المقصد الأخير من ذلك القول الباطل »> 
و کک العقائد الاسلامبة المتوارثة خلافا عن سلف » أو على الأقل 
التقكك فم 

الو حه العشرون : هناك حكمة تروى عن عسى عاه الصلاة 
والسلام تقول في حتى المتندثين الدجالين الكذبة : « من ثارهم تعرفونهم » هن 
شاء من الامين أن يعرف رة ذلك القول الباطل : أن العقدة لا تثبت 
بحديث الآحاد » فلىتأمل فيا سنسوقه من العقائد الاسلامة التي تلقاها حاف 

ن السلف » وحاءت الأحاديث متضافرة متوافرة شاهدة Ey‏ 

تبن له خطورة ذلك القول الذي بتبناه الخالفون دون أن يشعروأ »ا بدي 
إلبه من الضلال البعد» من إنكار ما عله المسامون من ا الصححة . 
وهاك ما حضرني الآن منا : 

١‏ - نبوة آم علبه السلام ء وغيره من الأنساء الذين لم يذڪروا 
في القران ! 

أفضاة نينا مد بق على مع الأنبباء والرسل . 


2 


م سفاعته ا العظمى في اششر . 

) س سفاعته ا لأهل الكاتر من مته 

ه - معحزاته لم كاماعدا القرآن» ومنهامعحزة انشقاق القمر » فإنها 
مع ذ كرها في القرآن تأولوها ما يتاي الأحاديث الصححة المصرحة بانشقاق 
القمر معحزة لرسول اله بيثم . 

- صفاته بلغ البدنة وبعض شمائل اللقبة . 

- الأحاديث الى تتحدث عن بدء الحلتى وصفة الملائكة وان »> 
وا 4 والنار ¢ و علوقتان َ وان الحر الأسودمن النة )0 

A‏ خصو صاته ما الي عا السوطي ف ڪڪتاب ) ا لخصائص 
الكبرى ) مثل دخول النة ورؤبة أهلما وما أعد للمتقين فيا » وإسلام قرينه 
من الجن وغير ذلك . 

! س القطع أن العشرة المرشرن بالنة م آهل النة‎ ٩ 

۰ الاعان يسال منکر وکر ف القر . 

eT‏ الامان بعذاب القر 

. الامان رضغطة القر‎ - ٢ 

۳ الاعان باليزان ذي الكفتين يرم القمامة . 


)١(‏ وقد صرح الشبح ود شاتوت ,ص (٠٩۳‏ أنه حجر طبيعي من حجار 
مكة ج أشار (ص +١‏ - ه١٠‏ ) إلى أنه لايعتقد أن اللائكة خلقت من فور ! 


ست ل س 


- الامان بالصراط . 

٠‏ -الایان بحوضه بق وأث من شرب منه شربة لا بظماً 
بعدها أداً 

. دخول سبعبن ألفاً من أمته مي النة غير حساب‎ - ۱١ 

. سوال الأنباء في المحشر عن التبليغ‎ - ١۷ 

۸ - الإمان تکل ماص في المددث في حصفة القمامة والشر والنشر. 

٠‏ - الامان بالقضء والقدر خبره وشره » وأن امه تعالى كتب على 
کل نان اده :ای سقاو تو رزه وا : 

1 2 لاان بالقلر الذي کتب کل‎ - ٠ 

. الامان بأن القرآن كتاب الله حققة لا عازا‎ - ١ 

م - الايان بالعرش والكرمي حقىقة لا عازا ‏ . 

٣ج‏ - الامان بأن أهل الكائر لا مخلدون في النار . 

توان أرواح الشمداء في حواصل طبر خضر في النة . 

. وأن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الأنباء‎ - ٠ 

۲۹ وأن له ملائكة سساحین اتخون الني يش سلام ا عله , 

۷ - الاان مجموع أشراط الاعة كخروج المهدي » ونزول عدسى 


)١(‏ صرح بعضبم في ( الفصول ص ٠٠١١۲‏ ) بالإيان بالكرني عازآً » وإضكار 
الإمان به حقىقة؛ ودعا إلى الإعان بذلك. 


FA - 


عليه السلام وخروج الدجال » ودابة بة الأرص من موضعما » وغبرها عا صحت 
له الأحادرث 


۲۸ - وأن المسامين يفترقون على ثلاث وسبعن فرقة » كلما فى النار 
إلا واحدة ٤‏ وهی الى تتمسك ما کان عله الصحارة من عقدة وعىادةوهدى 2 
۹ - الامان بجمع أسماء الله الحسنى » وصفاته العليا ما جاء فيالسنة 


- الامان بعروجه بز الى الساوات العلى » ورؤیته آبات ربه 
ا : 
هذه بعص العقائد الاسلامسة الصحبحة التي وردت في الأحاديث الثابتة 
ا و و المستفبضة » وتلقتا الأمة بالقول » وهي تبلغ الات » وما أظن 
اخدا من المساسن محرو على إنكرهاء أ و القشكىك فيا » وان کار ذلك 
بازم الدن ل شتون اأعقدة حدرٹ الاحاد 4 ھں !انا اه ے تعالٰی وإام ل سواءِ 
السبيل »> وآخر راا و ا رتا 8 


الوسر 


مقلمة ۳٣‏ 
نقض دعوى عدم الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ° 


الوجه الأول : كونا بدعة عحدثة 

الوجه الثاني : افتقار هذه الدعوى إلى أ لدلسل ااقمأء ّ 

الوحه الثالك : عالفة هذه الدعوى لأدلة ا والسنة ۸ 

الوجه الرابع : عالفة هذه الدعوى لعمل الصحابة E‏ 

الوجه الحامس : أحاديث الآحاد من التبليغ الذي تقوم به ححة ۹ 
اله على عادہ 

الوجه السادس : إرسال الني مله رسلا احادآ ببلغون عقمدة ۱۰ 
الإسلام وشراثعه 

الوحه السابع : استازام تلك الدعوىتفاوت المسامين فيا جب علمم اعتقاده ١۲‏ 

الوحه الثامن : استازام تلك الدعوى إبطال الأخذ بالمحديث مطلقاً ٠١ ٠‏ 

في العقمدة بعد الصحابة 

الوجه التاسع : قول حکم الحدٿ على حدیث بالنواتر هو ۱۷ 
احتجاج بر الآحاد 

الوجه العاشر : التفر بق بين أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام 1۷ 
أمر نظري عير سملي 


الوجه الادي عشر : کل حكم شرعي تملي لاد أن تقترن به عقیدة ۱۹ 

الوجه الثان عر : قول حذيت الأحاد في الأحك الرعة أخطر م 
آرآ من قبوله في العقائد 

الوجه #ثالث عشر : بعض أحاديث الآحاد تجمع بين عقمدة ۲۲ 
وحکم شرعي 

الوجه الرابع عشر بطلان دعوى اتفاق الأصولين على عدم الأخذ ۲٣‏ 
محديث الكحاد في العقمدة 

الوجه الحامس عشر تلقي الأمة لديث الآحاد بالقبول بفيد العا ۲٠‏ 

الوجه السادس عشر : انعقاد ماع الساف على قبول أحادیث ۲١‏ 
الآحاد في العقائد 

الوجه السابع عشر : بطلان التفر ق بين العقائد والأحكام من ۲۸ 
حبث الاحتحاج بحديث الحاد 

الوجه الثامن عشر : كون الدليل ظنبا أو قطعياً ليس صفة في ۲٢‏ 
نفسه » پل هو آم نسي 

الوجه التاسع عشر استازام تلك الدعوى الباطة الاقتصار في ٣۲‏ 
العقسدة على ما جاء في القرآن فقط 

الوجه العشرون : استازام تلك الدعوى وجوب رد كثيرمن العقائد ۳٠‏ 

الإسلامىة الصححة » وذ كر لابن مثالاً على ذلك . 


٠ القہرس‎ 


~~ ¢ ~- 


